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   ملخص:

تعديل رقم    يمثل  العقوبات  القانونية    مهمةخطوة    06-24قانون  الحماية  تعزيز  طار  ا  في 

، ومن أ هداف هذا  ووسائل الاتصالللخصوصية المعلوماتية في ظل التطور السريع للتكنولوجيا  

التعديل توفير ا طار تشريعي يضمن حماية ال فراد من انتهاك خصوصيتهم في المجال الرقمي، والحد  

الالكترونية  الشخصية  والصور  والمحادثات  المراسلات  على  بالاعتداء  المرتبطة  الجرائم  من 

فراد كالسب والش تم والابتزاز.   والاعتبار الشخصي لل 

المفتاحية: ال فراد،   الكلمات  حماية  الرقمي،  التطور  الالكترونية،  الجرائم  المعلوماتية،  الخصوصية 

 .06-24تعديل قانون العقوبات 
Abstract: 

The amendment to Penal Code No. 24-06 marks a significant step 

towards enhancing the legal protection of informational privacy amidst 

the rapid development of technology and means of communication. This 

amendment aims to establish a legislative framework that safeguards 

individuals against violations of their privacy in the digital realm, 

addressing crimes such as breaches of electronic communications, 

personal conversations, and digital images, as well as offences against 

personal dignity, including defamation, insult, and blackmail. 

Keywords: Informational privacy, cybercrimes, digital development, 

individual protection, Penal Code amendment 24-06 . 
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 مقدّمة:  

مما يحققه   فبالرغم  الهائل،  التكنولوجي  التطور  نتيجة  الجرائم  ارتكاب  أ ساليب  تطورت 

لا أ نه في الوقت ذاته أ صبح سلاحًا ذا حدينهذه التطور من   بسبب بروز طابع جديد    ،مزايا، ا 

انصب  فبعدما  العالم،  يشهده  الذي  الكبير  التكنولوجي  التطور  لولا  ليظهر  يكن  لم  الجرائم  من 

لا أ ن هذه الجرائم ارتبطت بطابع مس تجد مثلته  اهتمام أ غلب التشريعات على الجرائم التقليدية، ا 

الوسائل التكنولوجية المتطورة، وقد اس تغل بعض المجرمين البيئة الرقمية لتنفيذ أ فعالهم الا جرامية  

في   للانتهاك  تعرض  حق  وهو  الخاصة،  الحياة  حرمة  في  الحق  لحماية  المجتمعات  سعي  ظل  في 

 .العديد من الحالات، مما جعل ضرورة التصدي لهذه الجرائم أ مرًا لا يحتمل التأ جيل

ذ تتحدى  تمُثل الجرائم الا لكترونية واحدة من أ خطر الظواهر الا جرامية المس تحدثة، ا 

فراد ويعُد الحق    ،النظم القانونية التقليدية، خاصة لما تشكله من تهديد مباشر للحياة الخاصة لل 

المادة   مكفولًا دس توريًا بموجب  الحياة  الجزائري  47في حماية هذه  الدس تور  الرابعة من   الفقرة 

، ومن هذا المنطلق، عمل المشرع الجزائري على 201-442المعدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  

قانون   تعديل  عبر  المعلوماتي،  شقها  في  س يما  لا  الخاصة،  للحياة  القانونية  الحماية  نطاق  توس يع 

 .06-24العقوبات بموجب القانون رقم 

الورقةوعليه   قانون    البحثية  تهدف هذه  طار  ا  المذكور في  التعديل  أ حكام  ا لى تحليل 

كما تسعى ا لى   ،أ برز الصور الجديدة التي تم تجريمها بموجبه  مع التركيز علىالعقوبات الجزائري،  

الج العدالة  تحقيق  على  التعديلات  هذه  أ ثر  ظلز تقييم  في  ال فراد  حقوق  وحماية  التطور   ائية 

 التقني الحديث. 

هي الحدود الجديدة لتجريم ال فعال التي تمس   محورية: ماتثُار في هذا الس ياق ا شكالية  

وينبثق عن هذه الا شكالية الرئيس ية عدد من التساؤلات الفرعية،   ،الحياة الخاصة المعلوماتية؟

-24ما هو النطاق القانوني الجزائي للحياة الخاصة الرقمية في ظل تعديل قانون العقوبات    :وهي

 ؟06

المس تجدة الجرائم  قانون   والمس تحدثة  ماهي  تعديل  الرقمية حسب  الماسة بالخصوصية 

  وماهي العقوبات المقررة لها؟  ؟06-24العقوبات 

جابة عن هذه الاشكالية  تناولنا التقس يم التالي:  والتساؤلات للا 

الم  المبحث الشخصية  للحقوق  الجزائية  الحماية  مس تجدات  حسب علوماتيال ول:  ة 

 .06-24تعديل قانون العقوبات 
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وسائل الاعلام الثاني: تجريم بعض صور الاعتداء على الاعتبار باس تعمال    المبحث

 والاتصال الحديثة. 

 المبحث ال ول: 

 ية علومات مس تجدات الحماية الجزائية للحقوق الشخصية الم

 . 06-24حسب تعديل قانون العقوبات    

حرمة    يتضمن في  أ ساسا  تتمثل  الشخصية  الحقوق  من  جملة  الخصوصية  في  الحق 

الصورة والمراسلات والمكالمات الا لكترونية، والتي تتم بين شخصين أ و أ كثر عبر وسائل التواصل 

الاجتماعية الحديثة، غير أ ن هذه الحقوق قد يتم انتهاكها، وبالتالي تقوم الجريمة مس تجدة تتعلق  

 بالتعدي على الحق في حرمة المراسلات والمحادثات والصورة. 

 تجريم الاعتداء على المراسلات والمحادثات الشخصية الالكترونية المطلب ال ول:  

تعتبر الرسائل أ يا كان نوعها ترجمة مادية ل فكار شخصية، أ و أ راء فاصلة لا يجوز لغير   

وبالتالي   المراسلات  انتهاك لحرمة  ذلك  لا كان في  وا  عليها،  ليه الاطلاع  ا  توجه  ومن  مصدرها 

انتهاك لحرمة الحياة الخاصة، لذا فا ن حرمة المراسلات عنصر هام في الحياة الخاصة، ل ن الرسالة 

بين   المحادثات  على  أ يضا  ينطبق  ما  وهو  الا نسان،  والخصوصيات  للسر  مس تودع  تكون  قد 

لا وفق احكام القانون   .2شخصين أ و أ كثر، بحيث لا يجوز الاطلاع عليها او مصادرتها ا 

 البنيان القانوني لجريمة الاعتداء على المراسلات والمحادثات الا لكترونية    الفرع ال ول: 

وسريتها،  والمراسلات  الاتصالات  حرمة  في  الحق  الخاصة  الحياة  حرمة  عن  يتفرع 

يقوم بها الشخص تعتبر من عناصر الحق في الحياة   التي  نوعها  أ يا كان  فالاتصالات والمحادثات 

يطلع عليها أ حد،   أ لاالخاصة، فهذه الاتصالات قد تش تمل على أ سرار وخفايا يحرص الفرد على  

 والحق في حماية الاتصالات والمراسلات من الاعتداء على سريتها يمتد ليشمل وسائل الاتصال  

الحديثة كلها، التي قد تتم عن طريق النظام المعلوماتي، فالتنصت على المحـادثات الخاصـة 

التي تجري عبر ش بكة ال نترنيت أ و الاطلاع على مضمون الرسائل الا لكترونية الـتي يـتم تبادلهـا 

عبر الش بكة أ يضا، والتي قد تتم من خلال الحصول على كلمة السر الخاصـة بالمسـ تمدم، وهـذا 

فـراد، الامـر الذي يسـ توجب حمايـة   قـانون   جزائيـة يكفلهـايعد انتهأكا لحرمة الحيـاة الخاصـة لل 

 06-24، وتم توس يع نطاق هذه الحماية عن طريق تعديل هذا ال خير بموجب القانون 3العقوبات

لوقوع جريمة الاعتداء على المراسلات والمحادثات الا لكترونية لابد من تـوفر ثلاثـة اركان 

 تتمثل في: 
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 الركن الشرعي: -أ  

ــائل   ــة ضــد   وس ــراد المعلوماتي ــة خصوصــية ال ف ــلى حماي ــري ع ــص المشرــع الجزائ ن

بحيــث لا يجــوز   46في المــادة   442-20رقم  الدســ توريالاطــلاع، كــما نــص عليهــا  التعــديل 

ــاة الخاصــة،  ــة الحي ــداء عــلى حرم ــة الاعت ــل المســا  بحرم فســن نصوصــا خاصــة للتجــريم فع

مكرر من قانون العقـوبات،  والـتي تـنص   303المراسلات والمحادثات وذلك بموجب نص المادة  

فراد  في محتواها على أ نه يتم معاقبة   شخص يقوم بالاعتداء أ و المسا  بحرمة الحياة الخاصة لل 

،  4عن طريق أ حد الـأ فعال المادية التي تم ذكرها بـأ ي وسـ يلة كانـت دون تـرخيص مـن صـاح ا

مــن قــانون العقــوبات في حــالة كــون  137ومــن يحيــة أ خــرى نــص المشرــع الجزائــري في المــادة 

 . 5الموظف بمصلحة البريد وشدد العقوبة

المتضـمن القواعـد العامـة المتعلقـة   18-04مـن القـانون    164ولابد من الا شارة ا لى المادة  

بالبريد والاتصالات الا لكترونية والتي جرمت أ يضا هذا الفعل حيث تنص في مجملها على أ نـه يـتم 

ذن  معاقبة   شخص يقوم باعتراض أ و افشاء سرية المراسلات أ و الاتصالات الا لكترونية دون ا 

 .6من صاح ا

ــانون رقم   ــير للق ــديل ال خ ــزز التع ــد ع ــة و   24-06وق ــة المراســلات الا لكتروني حماي

المحادثات شخصية، عن طريق اذاعتها او نشر أ و التهديد بـذلك مـن خـلال اسـ تحداث المـادتين 

 .04مكرر   333

 الركن المادي:  -ب

مكرر من قانون العقوبات  يتمثل الركن المـادي في جريمـة   303من خلال اس تقراء المادة  

الاعتــداء عــلى المراســلات والمحــادثات بــأ ي فعــل مــن ال فعــال الماديــة ســواء أ كانــت التقــا  أ و 

تسجيل أ و نقل من شأ نها أ ن تؤدي ا لى الاطلاع على المراسلات الا لكترونية عمدا بـدون مـبرر 

، وعليه تتحقق النتيجـة الا جراميـة بال فعـال الماديـة المـذكورة بشرـ  أ ن تكـون سـببا في 7قانوني

تعدي على المراسلة ووجود علاقة س ببية بين فعل الانتهاك والنتيجة، ولكن تجريم انتهـاك سريـة 

، وبالنسـ بة للاعتـداء عـلى 8المراسلات الا لكترونيـة يشـمل ال شـماص الطبيعيـة والمعنويـة معـا

المحادثات الا لكترونية فا ن الركن المادي يتحقق باستراق السمع بغير رضـا أ طـراف المحادثـة وحـ  

ن كان مضــمون المحادثــة لا يتســم  ذا كانــت الحــوارات وا  بالسرــية ولكــن يجــب التميــيز حــول مــا ا 

مفتوحة أ و لا، فالحوارات المتداولة على ش بكة ال نترنت لا تشكل جريمـة فهـ ي قرينـة عـلى عـدم 

 .9سريتها وخصوصيتها بحيث تتداول علنا، وهو ما يعد رضا بنشرها وتداولها كما هي دون تحريف
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، جـاءت لتشـمل   06-24مكرر والتي لم تكن محـل لتعـديل    303الملاحظ أ ن المادة  

 4مكـرر    333اعتداء على حرمة الحياة الخاصة بأ ي تقنية كانت، في حين أ ن اسـ تحداث المـادة  

جاءت أ كثر تحديدا بتناولها الجانب الالكتروني وتحديدها لمحل الجريمة وهي الرسائل الالكترونيـة 

أ و أ ي معلومات خاصة، كما عمد المشرع لتحديد أ فعال المسا  بالرسائل الالكترونية بذكره فعل 

أ ذاع أ و نشر أ و هدد بـذلك مـع شر  عـدم رضـا صـاح ا، فبالتـالي فقيـام الـركن المـادي لجريمـة 

الاعتداء على المراسلات والمحادثات الشخصية الالكترونية تقـوم عـلى أ سـا  فعـل الا ذاعـة أ و 

النشر أ و التهديد بهما مع شر  أ ساسي وهو عدم رضا صاح ا، ووجود علاقة سـ ببية بـين هـذه 

 .ال فعال ونتيجة وهي المسا  بحرمة الحياة الخاصة المعلوماتية

 الركن المعنوي: -ج 

جريمة الاعتداء على المراسلات والمحادثات الا لكترونية من الجرائم العمدية التي تتطلـب  

الجـاني بأ نـه لـالف قواعـد ، وذلك مـن خـلال عـلم  10توافر القصد الجنائي بعنصريه العلم والا رادة

ففعل الاطلاع  ،قانونية معاقب عليها جزائيا حينما يقوم بهذه الوقائع المادية والنشاطات الا جرامية

تشكل قرائن على عـلم الفاعـل بعـدم مشرـوعيتها والمنصـوص عليهـا في المـادة   ،والالتقا  والنقل

رادة الجـاني ا لى تحقيـق الجريمـة بأ ركانهـا   303 مكرر من قانون العقوبات، كما يجـب أ ن تنصرـف ا 

 الكاملة كما حددها القانون.

ــانون العقــوبات في المــواد  ذاعــة ونشرــ  4مكــرر 333ومســ تجد تعــديل ق ــيما يتعلــق با  ف

المحادثات والرسائل فيتحقـق القصـد الجنـائي بقيـام الجـاني بفعـل التنصـت مـع علمـه بأ نـه  ـالف 

 يكون قد وقع بغير رضا المجني عليه.للقانون واتجاه ارادته لارتكابه، ويجب أ ن 

          العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على المراسلات والمحادثات الشخصية الالكترونية  الفرع الثاني:

المشـرع الجزائـري عـلى ضرورة حمايـة الحيـاة الخاصـة المعلوماتيـة مـن أ ي اعتـداء أ و   أ كد

مكـرر مـن قـانون العقـوبات  303وبـأ ي تقنيـة كانـت رجوعـا ا لى المـادة   ،انتهاك لهذه الخصوصية

والتي كانت المرجـع القـانوني ال سـاسي لـردع المسـا  بحرمـة الحيـاة الخاصـة بشـكلها التقليـدي، 

حيث نجد المشرع الجزائري أ ولى الحماية القانونيـة لسرـية المراسـلات والاعتـداء عـلى المحـادثات 

 300.000دج الى  50.000س نوات وبغرامـة مـن  03اشهر ا لى  06حيث يعاقب بالحبس من 

، وتطبـق العقـوبات 1مكـرر  303دج، كما يعاقب على الشروع في هذه الجريمـة حسـب المـادة 

، مـع اقـرار 2مكرر  303حسب ما تقتضيه المادة   1مكرر    9التكميلية المنصوص عليها في المادة  

 11.مسؤولية الشخص المعنوي في هذه الجرائم
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  333في المادة    24-06الجديد المنصوص عليه في التعديل ال خير لقانون العقوبات رقم   

دج،    500.000دج ا لى    100.000س نوات وبغرامة    5العقوبة بالحبس من س نة ا لى    04مكرر  

تشدد  كما  عليه،  المجني  رضا  بغير  المادة  في  عليها  المنصوص  المادية  ال فعال  اس تعمل  من  لكل 

س نوات في حال قصد الا ضرار بصاح ا، والملاحظ    07س نوات الى    03العقوبة بالحبس من  

الشخصية  والمراسلات  المحادثات  على  التعدي  حال  في  العقوبات  تشديد  عمد  المشرع  أ ن 

المادة   أ وردت  التعديل، كما  لزامية الحكم    7مكرر    333الالكترونية  حسب هذا  ا  المس تحدثة 

 333 المواد في عليها المنصوص الجرائم  ارتكاب  في المس تمدمة والوسائل والبرامج ال جهزة بمصادرة

وكذا4مكرر غلاق منها المتحصلة ال موال  ،  ذ الا لكتروني الحساب أ و الا لكتروني  الموقع  وا   ا 

ليه الدخول جعل أ و  بواسطته ارتكبت الجريمة   غلاق ممكن، غير  ا   الاس تغلال  أ و مكان محل وا 

ذا    النية. حسن الغير بحقوق الا خلال مالكه  دون بعلم ارتكبت الجريمة كانت ا 

 جريمة الاعتداء على الصورة الشخصية الالكترونية   المطلب الثاني: 

تعد الصورة ا حدى الحقوق الشخصية اللصيقة بالا نسان، فه ي تعد تجس يدا لشخصيته 

المادي   يؤيد بوجود   ،فحسبليس في مظهرها  فالتشريع الجزائي  المعنوي،  أ يضا في مظهرها  بل 

قانوني   غير  اعتداء  الصورة من    وبناء على ذلك وجب حماية  الا نسان على صورته،  حق 

ولاس يما، أ مام التطور الرقمي الحاصل في ميدان التصوير من فعل تحوير وتغيير وابتزاز، مما أ دى 

 .  12ا لى تزايد خطر المسا  بالحق في الصورة وتنوع أ فعال الاعتداء عليه 

 البنيان القانوني لجريمة الاعتداء على الحق في الصورة الشخصية الالكترونية  الفرع ال ول:

 تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أ ركان وهي: 

 الركن الشرعي:   -أ  

خصوصية   تمس  باعتبارها  الصورة  في  الحق  على  الاعتداء  الجزائري  المشرع  جرم 

مكرر من قانون العقوبات، والتي كانت تعد   303من المادة    02ال شماص وذلك بموجب الفقرة 

مرجع عام لتجريم المسا  بحرمة الحياة الخاصة، ودقق في حرمة الصورة الشخصية الالكترونية  

المادة   بموجب  بالقانون    04مكرر    333تحديدا  والمتمم  المعدل  العقوبات  قانون  ، 24-06من 

ويتضح انطلاقا من نص هذه المادة على أ نه المشرع الجزائري عاقب وشدد العقوبة على   من 

أ و   ذاعتها  با  والقيام  بغير رضا صاح ا،  الشخص  للصورة  المشروع  غير  بالتقا  والحصول  يقوم 

نشرها وتهديد بذلك، كما يعاقب على جرم اس تعمال هذه الصور أ و تحويرها أ و نقلها أ و نسخها،   

أ وردت المادة   المس تحدثة بموجب    5مكرر    333وجرم ممارسة الضغوطات على الضحية،  كما 
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المخطوبة صور  06-24القانون   أ و  الخاطب  او  الزوج  أ و نشر  ذاعة  ا  للطرف   خادشة، جريمة  

 .انتهائها أ و ح  بعد بينهما رابطة قيام أ ثناء ذلك تم سواء بنشرها هدد  وس يلة أ و بأ يالثاني 

 الركن المادي:   -ب

الصورة   في  الحق  على  الاعتداء  لجريمة  الا جرامي  السلوك  الجزائري  المشرع  حدد 

قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون    04مكرر    333الشخصية الالكترونية من خلال المادة  

ذاعتها دون رضا 24-06 ، ويتمثل في الالتقا   أ و الحصول عليها بأ ي وس يلة كانت أ و نشر أ و ا 

الجريمة ويعد   لهذه  الصورة يشكل عنصرا رئيس يا وقانونيا  فانعدام رضا صاحب  ذن صاح ا،  وا 

أ ن ممارسة الضغوطات المصاحبة لهذه    4مكرر    333من المادة    2سببا لانتفائها، وأ كدت الفقرة  

ن كان هدفه تحقيق منفعة مالية أ و خدمة أ و أ ي مقابل أ خر، وجاء هذا النص  الافعال مجرم ا 

 حماية للضحايا الابتزاز.   

في السلوك المشكل لجريمة الاعتداء على الحق في الصورة    5مكرر    333كما فصلت المادة   

الشخصية الالكترونية داخل رابطة شخصية سواء أ كانت الزواج أ و الخطبة، وتتمثل هذه ال فعال 

أ و   الرابطة  بوجود  المجال في تجريم ذلك  المشرع  وفتح  بذلك،  التهديد  أ و  أ و الاذاعة  النشر  في 

 .بعدها، وخير ما فعل المشرع حماية للروابط الشخصية وضحايا اس تغلالها

 الركن المعنوي:   -ج 

تشتر   عمدية  جرائم  الالكترونية  الشخصية  الصورة  في  الحق  على  الاعتداء  جرائم 

بأ نه  عالما  يكون  أ ن  الجاني  على  فيجب  والا رادة،  العلم  بعنصريه  العام  الجزائي  القصد  توافر 

أ و الحصول على   التقا   نسخها،   أ و تحويرها  ،الصوريس تمدم وس يلة تمكنه من  أ و  أ و نشرها 

رادته ا لى ارتكاب هذا السلوك، والجديد في المادة   أ ن المشرع اشتر    4مكرر    333وأ ن تتجه ا 

 من هذه المادة.   2القصد الجزائي الخاص وهو قصد الاضرار حسب الفقرة 

 العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على الحق في الصورة الشخصية الالكترونية الفرع الثاني:

تشديد  حالات  وكذا  الالكترونية،  الشخصية  الصورة  على  الاعتداء  عقوبة  نتناول 

 العقوبة في هذه الجريمة 

 العقوبات المقررة لجريمة الاعتداء على الصورة الشخصية الالكترونية:     -أ  

بالحبس    4مكرر    333تحمل هذه الجريمة وصف الجنحة ويعاقب عليها بموجب المادة  

ا لى   س نة  من  س نوات    05من  ل  500.000ا لى    100.000وبغرامة   أ و  التقط من  كلدج، 
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ذاعتها أ و هدد بذلك دون  أ وصور   على تحصل ل ي شخص بأ ي طريقة كانت وقام بشرها أ و ا 

ذنه أ و رضاه.  ا 

 تشديد العقوبة في جريمة الاعتداء على الصورة الشخصية الالكترونية: -ب

العقوبة في جريمة الاعتداء على الصورة الشخصية الالكترونية، وهذا في    المشرع شدد  

في حال اس تعمال الصور الشخصية الالكترونية   4مكرر    333حالتين، ال ولى وردت في المادة  

من   العقوبة  هنا  بصاح ا  بقصد الاضرار  نسخها  أ و  نقلها  أ و  تحويرها  ا لى    03أ و    07س نوات 

السابقة ممارسة ضغوطات للحصول على   ال فعال  العقوبة في حال صاحب  س نوات، وتضاعف 

ذا كان الجاني  منفعة مادية أ و خدمة أ و أ ي مقابل أ خر مباشر أ و غير مباشر، والحالة الثانية  ا 

في هذه الحالة جنحة مشددة عقوبتها   05مكرر  333خاطب أ و  طوبة أ و زوج بموجب المادة  

 دج. 1000.000ا لى  500.000س نوات وغرامة مالية من  10س نوات ا لى  05الحبس من 

المراسلات  من  أ كثر  الصورة  في  للحق  عناية  أ ولى  الجزائري  المشرع  أ ن  الواضح 

 والمحادثات، حيث وسع نطاق الحماية الجزائية وشدد العقوبة في حال الاعتداء. 

 : المبحث الثاني 

 وسائل الاعلام والاتصال الحديثة تجريم بعض صور الاعتداء على الاعتبار باس تعمال  

تعتبر جريمة الاعتداء على شرف واعتبار ال شماص من بين الجرائم ذات ال ثر البالغ  

في حياة ال فراد والمجتمعات، فه ي تمس أ ساسا حقوق الا نسان في احترامه وكرامته، ومع التطور  

عبر  الجرائم  من  النوع  هذا  ارتكاب  لتسهيل  جديدة  أ ساليب  ظهرت  السريع،  التكنولوجي 

الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الا نترنت  مثل  الحديثة،  والاتصال  الا علام  تقنيات  اس تمدام 

القانوني،   للنظام  جديدا  تحديا  تشكل  التقنيات  هذه  عبر  المرتكبة  الجرائم  أ صبحت  وبذلك 

خصوصا في ظل صعوبة تحديد الجناة، وتزايد انتشار هذه الجرائم، وفي ا طار هذه التطورات،  

رقم   القانون  بموجب  العقوبات  قانون  تعديل  على  الجزائري  المشرع  في   06-24أ قدم  المؤرخ 

، الذي تبنى من خلاله نصوصا جديدة لتجريم صور الاعتداء على الاعتبار الشخصي 2006

 . سواء كان ذلك من خلال القذف أ و السب أ و الابتزاز   ،باس تمدام التقنيات الحديثة

 التقنية الحديثة جريمة القذف والسب باس تعمال    المطلب ال ول: 

المفاهيم  في  النظر  عادة  ا  ا لى  والاتصال  الا علام  تكنولوجيا  في  السريع  التطور  أ دى 

ومن بين هذه الجرائم، تبرز جرائم القذف والسب   ،التقليدية للجرائم المرتبطة بالقول والكتابة

لوسائل   الواسع  ا لحاحا، خاصة في ظل الانتشار  ال كثر  المواضيع  ، التواصل الالكترونيك حد 
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اليومية،   حياتنا  من  يتجزأ   لا  جزءًا  أ صبحت  أ شكال  حيث  التي  لظهور  خصبة  بيئة  وفرت 

تنطوي جريمتا القذف والسب   جديدة من الا ساءات اللفظية التي تتم علناً وأ مام جمهور واسع،

 على أ ركان أ ساس ية يجب توافرها لقيام المسؤولية الجزائية.  

 القذف الالكتروني   جريمة   الفرع ال ول: 

س ناد فعل معين أ و أ مر أ و واقعة محددة تمس شرف أ و اعتبار شخص  يقصد با لقذف ا 

معرض   في  الاس ناد  هذا  كان  ولو  ح   علناً  أ نثى  أ و  ذكر  عقاب  معين  شأ نها  من  الشك، 

كرامة  من  النيل  عليه  يترتب  مما  اليه،  وينتمي  فيه  يعيش  الذي  مجتمعه  احتقاره في  أ و  المقذوف 

بأ نه   ادعاء  من قانون العقوبات    296، وعرفه المشرع الجزائري في المادة  13المقذوف وشرفه 

ليهم بطريقة مباشرة   يتعلق بواقعة تلُحق الضرر بشرف أ و كرامة ال فراد أ و الهيئات، أ و تسُ ند ا 

عادة نشر هذا الادعاء، ح  ولو تم بأ سلوب يتسم بالتشكيك،  أ و غير مباشرة، بما في ذلك ا 

ويمتد مفهوم القذف ليشمل   وس يلة يمكن من خلالها تحديد الشخص أ و الجهة المس تهدفة،  

س ياق   من  عليه  الاس تدلال  عبر  أ و  بشكل صريح  الاسم  ذكر  خلال  من  ذلك  أ كان  سواء 

أ و   المنشورات،  أ و  الكتابة،  أ و  التهديد،  أ و  كالصياح،  أ خرى  وسائل  خلال  من  أ و  الحديث 

، والملاحظ أ ن القانون يعاقب على القذف لحماية سمعة ال فراد وح   .الا علايت، أ و اللافتات

أ ن  أ و غير مباشر، كما يشُتر   الا ساءات غير المبررة، سواء تمت بشكل مباشر  الهيئات من 

أ علاه   المذكورة  الوسائل  باس تمدام  ذلك  ويتحقق  القانوني،  أ ثره  ليُحدث  علنيًا  القذف  يكون 

الا علام   تكنولوجيات  اس تمدام  الى  لجريمة    والاتصال بالا ضافة  المس تجد  الشكل  القذف وهو 

 .14  06-24المضافة بتعديل  6مكرر   333حسب المادة 

  ركان:أ   ثلاثةفر اتو يتطلبالقذف الالكتروني  جريمة لوقوع

   الشرعي:   الركن  -أ  

يس تلزم قيام الركن الشرعي وجود نص قانوني يجرم السلوك ويقرر له الجزاء المناسب ،  

أ ي ا ضفاء الصفة الغير مشروعة وفقاً لمبدأ  الشرعية الجزائية المنصوص عليه في المادة ال ولى من  

الفعل   هذا  فقد جرم  دراستنا  القذف موضوع  وبالنس بة لجريمة  الجزائري،  العقوبات  في  قانون 

تُجرم    296المواد ال فراد،  الادعاءالتي  الذي يمس شرف  الكاذب  الا س ناد    من298  المادةو  أ و 

مكرر جريمة القذف الموجه الى رئيس الجمهورية     144في حين تناولت المادة  ،  15العقوبات  قانون

والملاحظ أ ن في هذه الجريمة يكون على النيابة العامة مباشرة المتابعة تلقائيا    ،المشرع الجزائري

أ ي تخضع المتابعة لمبدأ  الشرعية وليس للنيابة العامة سلطة الملائمة، والمشرع الجزائري توسع في 
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من قانون العقوبات لتشمل القذف الموجه ا لى أ عضاء البرلمان أ و أ ي جهة قضائية أ و   146المادة 

بما في   بأ ي وس يلة،  نظامية  أ و  أ ية هيئة سواء كانت عمومية  أ و  الوطني  الشعبي  الجيش  أ فراد 

 ذلك الوسائل الا علامية أ و الا لكترونية.  

 : الركن المادي  -ب 

المادة   القذف بشكل حصري في  المكوّن لجريمة  الا جرامي  النشا   المشرع    296أ ورد 

 من قانون العقوبات، ويتجلى في:

: ويحمل معنى الرواية عن الغير أ و ذكر الخبر محتملا الصدق أ و الكذب الادعاء فعل    -

 .16واس نادها الى المجني عليه 

من قانون العقوبات صراحة على أ نه   196: وهو ما نصت عليه المادة  فعل الا س ناد  -

القانون صحة  التأ كيد، ولا يشتر   المقذوف مباشرة وعلى سبيل  ا لى الشخص  توجيه الادعاء 

واحتمالية أ ي صحيحة  الواقعة المس ندة، ويس توي أ ن يكون الا س ناد بصيغة تأ كيدية أ و تشكيكية

 وعليه يشتر  في الا س ناد:، أ و كاذبة

س نادها شرف واعتبار المجني عليه، ل ن    -   أ ن تكون هناك واقعة مادية محددة يمس ا 

ذلك يرسم حدود جريمة القذف ويكفل تمييزها عن جريمة السب التي لا تتضمن اس ناد واقعة 

   .17محددة ومعينة 

أ ن يكون الاس ناد موجها ا لى شخص محدد أ و اشماص محددين، ل نه يعتبر عنصر    -  

أ ساس يا في تحديد الواقعة وانتفاء تحديد المجني عليه ينفي ذلك الواقعة ومنه الجريمة ككل، ولا  

يتطلب القانون التحديد الكامل وانما يكفي أ ن تكون عبارات القذف موجهة بحيث يسهل معها  

فهم المقصود منها، ومعرفة الشخص الذي يعنيه الذي يعنيه الجاني، وقاضي الموضوع هو الذي  

   .18يفصل في مدى كفاية التحديد من عدمه

 عنصر العلنية  -

طرق   من  بطريقة  يقع  أ ن  يجب  بل  يكفي،  لا  القذف  جريمة  في  الاس ناد  مجرد  ان 

لجريمة   المادي  الركن  تمُيز  التي  الجوهرية  الجوانب  من  العلنية  عنصر  يعُد  حيث   ، العلانية 

ا لى المجني عليه   العبارات المشينة المنسوبة  القذف، حيث تكمن خطورة الجريمة ليس فقط في 

علان هذه العبارات على المل ، ل ن العلة في العقاب هي  التي تحط من قيمته واعتباره، بل في ا 

،  لذلك، فا ن جريمة القذف 19ما يعانيه المقذوف من جراء ا طلاع الغير ما يهين شرفه واعتباره

ذا كان الا س ناد علنيًا للواقعة المحددة، وعند غياب عنصر العلنية في جميع صورها،   لا ا  لا تقوم ا 
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غير   السب  جريمة  أ خرى، وهي  جريمة  تكوين  ا لى  ويصُار  القذف،  لجريمة  المادي  الركن  ينتفي 

 من قانون العقوبات. 463العلني، المنصوص عليها في المادة  

من قانون العقوبات، يلُاحظ أ ن المشرع الجزائري لم يحدد الطرق    296بمراجعة المادة  

العلنية بصورة صريحة، كما فعل بالنس بة للقذف الموجه للهيئات والمؤسسات العمومية حسب  

 من قانون العقوبات، لذا يمكن تصنيفها ا لى ثلاث طوائف:  146المادة 

 :  القول أ و الصياح  بطريقة _ 

تتحقق هذه الصورة عندما تفُصح العبارات المسيئة شفهيًا في أ ماكن عامة بطبيعتها     

أ و في اجتماع عام   أ و بالتخصيص بشر  وجود الجمهور كالمساجد  العامة  كالشوارع والساحات 

منزل   في  كان  كمن  ال خرين،  قبل  من  بسماعها  تسمح  خاصة  أ ماكن  في  أ و  الزفاف،  كمراس يم 

 . 20خاص وصدرت منه أ لفاظ القذف وتمكن المارة في الشارع العام من سماعها 

 :  أ و اللافتات أ و الا علايت  ،المنشورات أ و    ، الكتابة بطريق  _ 

عبر    للجمهور  عرضها  أ و  توزيعها  يتم  التي  المكتوبة  النصوص  الصورة  هذه  تشمل 

أ و  المجلات،  الجرائد،  مثل  لكترونيًا،  ا  المنشورة  أ و  والمجلات،  كالجرائد  التقليدية  الوسائل 

المنشورات الرقمية، كما يشمل أ يضا اس تمدام الا علايت أ و اللافتات لنشر العبارات المسيئة، 

 مما يضمن وصولها ا لى جمهور واسع، مما يتيح للكثيرين الاطلاع عليها.

من    146مكرر و  144: أ ضاف المشرع هذه الفئة ضمن نصوص المواد  وسائل أ خرى  -

التكنولوجيا  وسائل  باس تمدام  القذف  جريمة  وقوع  مكانية  ا  ا لى  يشير  مما  العقوبات،  قانون 

المنصات  عبر  العلنية  التعليقات  أ و  المنشورة،  الفيديوهات  المراسلة،  تطبيقات  مثل  الحديثة، 

مفهوم  يوسع  ما  العلنية، وهو  لتحقيق  الحديثة مجالًا واسعًا  الوسائل  تعُتبر هذه  الرقمية، حيث 

 العلنية ليشملها أ يضا. 

التمييز بين جريمة   ليس مجرد متطلب شكلي، بل هو جوهر  العلنية  فاشترا  عنصر 

فالعلنية تضُفي على الفعل الا جرامي بعُدًا اجتماعيًا يعظم من خطورته، حيث    ،القذف والسب

يؤدي نشر الا س ناد ا لى التأ ثير على مكانة المجني عليه في المجتمع، ويزيد من حجم الضرر المعنوي 

وفي غياب العلنية، تصُنف الجريمة كسب غير علني، وهو ما يعُد أ قل خطورة    ،الذي يلحق به

العلنية ليشمل الفضاء  القانونية، ومع تطور وسائل الاتصال الحديثة، توسع مفهوم  الناحية  من 

الرقمي، فأ صبح اس تمدام الا نترنت لنشر الا ساءة، سواء عبر المنشورات النصية أ و الصوتية أ و 
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المرئية، يشكل أ برز صور العلنية في العصر الحديث، وقد أ درك المشرع الجزائري هذا التطور 

دراج نصوص قانونية تشمل الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الا لكترونية.  من خلال ا 

 الركن المعنوي  -ج 

القصد   بوجود  يتحقق  المعنوي  الركن  فا ن  العمدية،  الجرائم  من  القذف  جريمة  باعتبار 

للقانون علمه بممالفته  المجرم مع  الفعل  ارتكاب  ا لى  الجاني  رادة  ا  اتجاه  يتمثل في  ، الجنائي، الذي 

،وهذا ما  21والذي يتحقق من خلال نشر الجاني عبارات مشينة عن المجني عليه قصد علانيتها 

القذف   قصد  أ و  الا س ناد  بقصد  عنه  في  يعبر  الجنائي  والقصد  خارجي،  أ و ضغط  كراه  ا  دون 

أ ي أ ن القانون يكتفي بوجود القصد العام المتمثل في العلم  ،جريمة القذف لا يتطلب قصدًا خاصًا

 والا رادة. 

 السب الالكتروني   جريمة   الفرع الثاني: 

الشك  معرض  في  ولو  اعتباره  أ و  شرفه  أ و  الغير  كرامة  على  الاعتداء  هو  السب 

ال دبية   الا نسان  ا حدى جرائم الاعتداء على مكانة  وجاء    والاجتماعية،والاس تفهام، وتشكل 

تعبير مشين أ و عبارة تتضمن تحقيرا   تشمل   من قانون العقوبات بأ نها    297تعريفها في المادة  

الا نسان قدر  أ ية واقعة يحط من  اس ناد  ينطوي على  قدحا لا  السب وفقاً    ،أ و  والقيام جريمة 

للتشريع الجزائري، يجب توافر ثلاثة أ ركان رئيس ية، وهي الركن الشرعي، الركن المادي، والركن  

 .  من هذه ال ركان يمُثل جزءًا لا يتجزأ  من تحديد الجريمة وتكييفها قانونيًا ،المعنوي

 الركن الشرعي  -أ  

قانون   القانونية ضمن  النصوص  العديد من  السب في  فعل  ومنها    العقوبات،تم تجريم 

التي تعالج حالة السب   463، وأ يضًا المادة  146،  مكرر 144،  299،  مكرر 298،  297المواد  

العلني أ نه لا جريمة   ،غير  التزام المشرع بمبدأ  الشرعية، الذي ينص على  النصوص تُجسد  هذه 

قانوني بنص  لا  ا  عقوبة  توفير ،  ولا  الجزائري على  المشرع  يظُهر حرص  النصوص  دراج هذه  با 

القانونية للشرف والكرامة الا نسانية، مع تمييز واضح بين السب العلني وغير العلني، مما   الحماية 

ساءة تمس بسمعتهم   . يساهم في ضمان حقوق ال فراد من أ ي ا 

 الركن المادي  -ب 

المادة   لنص  المادي    297بالرجوع  السلوك  حددت  أ نها  يتضح  العقوبات،  قانون  من 

شأ ن  من  تقليلًا  أ و  ازدراءً  يظُهر  الذي  القدح،  أ و  المشين  التعبير  في  والمتمثل  السب  لجريمة 

 :ويمكن أ ن يشمل هذا السلوك شخص ما،
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المسيئة - عليه، دون   :ال لفاظ  للمجني  أ و تحقير  هانة  ا  تنطوي على  اس تمدام كلمات 

س ناد واقعة معينة كما هو الحال في جريمة القذف  .الحاجة ا لى ا 

الحركات - أ و  مكتوبة :الا شارات  أ و  جسدية  الا شارات  هذه  تكون  أ ن  فيها  يمكن   ،

المكان والزمان، مس بقيمة الا نسان عند نفسه أ و يحط بكرامته أ و شخصيته عند غيره حسب  

، كما يشتر  أ ن يكون ذلك علنيا كما هو 22ويرجع للقاضي تقديره حسب ملابسات   قضيه

التي س بق وتطرقنا ا لى صور العلانية فيها سواء كان ذلك بالقول أ و   الحال في جريمة القذف،  

من قانون العقوبات، على الرغم من أ ن   277الكتابة أ و الفعل، فمن خلال ما أ وردته نص المادة  

الذي  الفرنسي  القانون  خلاف  على  السب،  جريمة  في  أ ساس يًا  شرطًا  دائماً  ليست  العلنية 

لا أ نها تعُد عاملًا رئيس يًا في تشديد العقوبة ورفع خطورة   اشترطها كعنصر أ ساسي في الجنحة، ا 

من قانون العقوبات التي تمُيز    463الجريمة حيث تتحول من جنحة الى  الفة  حسب المادة  

بين السب العلني وغير العلني، حيث يعُد ال خير  الفة قانونية ذات عقوبة  ففة، وهذا دليل 

المادة   العلنية في نص  الا شارة الى  أ ن عدم  العقوبات هو مجرد سهو من    297على  قانون  من 

   .23المشرع الجزائري

س ناد واقعة معينة، بل  وعلى عكس جريمة القذف، لا يشُتر  في السب أ ن يتضمن ا 

يكفي أ ن تكون العبارات أ و ال فعال المس تمدمة تنطوي على انتقاص من الكرامة الا نسانية أ و  

احتقار المجني عليه، فيكفي أ ن تكون ال لفاظ المس تعملة تنطوي على عنف أ و أ ن يكون الكلام  

 ماجنا أ و بذيئا.  

 المعنوي   الركن   -ج 

المعنوي يتطلب وجود القصد الجنائي  كون جريمة السب من الجرائم العمدية، فا ن الركن 

العلم والا رادة فيجب أ ن يكون الجاني مدركًا  ، هما  ويتكون من عنصرين أ ساس يين،  لدى الجاني

أ و تحقير   هانة  ا  أ و ال فعال التي يقوم بها تنطوي على  العبارات  أ ن للمجني عليهأ ن  ، كما يجب 

 .يدُرك أ ن الفعل الذي يقوم به يعُتبر  الفاً للقانون ويس توجب العقوبة

كرامة   رادة حرة وموجهة نحو الحط من  ا  الجاني  يكون لدى  أ ن  السب  تتطلب جريمة 

أ و خطأ  غير    انسان أ و تهديد  كراه  ا  نتيجة  ذا كان  ا  الفعل جريمة  اعتبار  احتقاره، ولا يمكن  أ و 

مقصود، ويكفي القصد الجنائي العام لا ثبات الركن المعنوي في جريمة السب، دون الحاجة ا لى 
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أ و   الباعث هو المزاح،  أ ن القصد الجنائي يقوم ح  ولو كان  أ ي  نية خاصة للا ضرار،  ثبات  ا 

  .24اعتقاد المعتدي يعلم دلالة عباراته، في حيث نيلها من شرف المعتدي عليه أ و كرامته

 باس تعمال تكنولوجيا الاعلام الاتصال والسب    لجريمة القذف العقوبة المقررة الفرع الثالث:  

تتنوع هذه العقوبات وفقاً لنوعية الجريمة والمس تهدف منها، فيما يلي تفصيل للعقوبات   

 :حسب   حالة

 الالكتروني:   القذف عقوبة جريمة   .1

للمادة   القذف  298وفقاً  لجريمة  المقررة  العقوبة  فا ن  العقوبات،  قانون  بشكله -من 

بين    -التقليدي تتراوح  مالية  غرامة  مع  أ شهر  س تة  ا لى  شهرين  من  الحبس  دج    25,000هي 

فراد 50,000و حدى هاتين العقوبتين فقط في حال كان القذف موجهاً لل   .دج، أ و با 

فا ن   دينية،  أ و  عرقية  مجموعة  ا لى  تنتمي  فئة  أ و  لشخص  موجًها  القذف  كان  حال  في 

دج   10,000العقوبة تتشدد لتصل ا لى الحبس من شهر ا لى س نة مع غرامة مالية تتراوح بين  

من  100,000و القصد  ذا كان  ا  العقوبتين، وذلك  حدى هاتين  با  أ و  التحريض على    هدج،  هو 

 .الكراهية بين المواطنين أ و السكان

أ و   144المادة  تعاقب   البرلمان  أ عضاء  أ و  الجمهورية  رئيس  ا لى  يسيء  من  مكرر   

بين   تتراوح  مالية  بغرامة  عمومية  أ و  نظامية  هيئة  أ ي  أ و  القضائية  دج    100,000الجهات 

القذف   500,000و طريقة  عن  النظر  بغض  يدج،  أ ن  ،  كما  العود،  حالة  في  الجزاء  ضاعف 

 .الصفح يضع حداً للمتابعة الجزائية 

العقوبات   قانون  تعديل  المادة    06-24وجديد  أ وردته  ما  ، والتي   6مكرر    333هو 

الاعلام   تكنولوجيا  باس تعمال  القذف  حال  في  كلها  السابقة  العقوبات  مضاعفة  على  تنص 

الحكم    7مكرر    333القذف الالكتروني جريمة مس تجدة، كما أ وردت المادة  باعتبار  والاتصال،  

الموقع  واغلاق  منها  المتحصلة  والاموال  ذلك،  في  المس تعملة  والوسائل  البرامج  بمصادرة 

   .الالكتروني أ و الحساب الذي ارتكبت بواسطته الجريمة

 السب الالكتروني:   جريمة عقوبة   .2

المادة   التقليدي   298تنص  أ ن عقوبة السب بشكله  العقوبات على  قانون  مكرر من 

دج،   50,000دج و  5,000هي الحبس من خمسة أ يام ا لى س تة أ شهر مع غرامة تتراوح بين  

ذا كان السب موجهاً لشخص أ و أ كثر بسبب انتمائهم لجماعة  حدى هاتين العقوبتين فقط، ا  أ و با 

في حال كان السب موجهاً لفرد أ و عدة أ فراد بغير سبب من هذا  ، وعرقية أ و مذهبية أ و دينية
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دج   10,000النوع، فا ن العقوبة تكون الحبس من شهر ا لى ثلاثة أ شهر مع غرامة تتراوح بين  

مثل جريمة القذف، يضع الصفح حداً للمتابعة الجزائية في جريمة السب ، ومثله  دج  25,000و

 .أ يضًا

  التي  6مكرر    333واردة في المادة    االسب الالكتروني عقوبتهأ ن جريمة  لابد الا شارة  

العقوبات    أ ضافها قانون  حيث06-24تعديل  المادة   ،  تطبيق  مع  السابقة  العقوبات  تضاعف 

 بالمصادرة. الخاصة  7مكرر  333

 جرائم الابتزاز الالكتروني المطلب الثاني:  

تعتبر الجرائم بمختلف صورها وأ شكالها من ال فعال الا جرامية التي تمس بال فراد وتؤثر 

الجرائم،   هذه  بين  من  والاجتماعية،  الشخصية  حياتهم  على  ك حد  سلبًا  الابتزاز  جرائم  تبرز 

فراد التي تتسم بالانتشار الواسع في  أ خطر أ نواع الجرائم الا لكترونية التي تهدد الحياة الخاصة لل 

في هذا الس ياق، س نتناولها في    ،الجزائر، بسبب التطور التقني واس تمدام التكنولوجيا الحديثة

 هذا المطلب.  

 جريمة الابتزاز الالكتروني   ال ول: تعريف الفرع  

التي   الابتزازيعتبر   الحديثة  الا لكترونية  الجرائم  أ شكال  أ خطر  من  واحدًا  الا لكتروني 

باتت تؤرق مس تمدمي التكنولوجيا، حيث يتمثل في اس تغلال الجناة للمعلومات الشخصية أ و 

البيايت الخاصة، بما في ذلك الصور والوثائق المتعلقة بالحياة الشخصية للضحايا. وتؤدي هذه  

نفس ية  أ ضرارًا  لهم  يسبب  مما  كرامتهم،  على  والتعدي  ال فراد  خصوصيات  انتهاك  ا لى  ال فعال 

أ و   المالي  الابتزاز  أ و  الفضح  بغرض  المواد  هذه  نشر  ا لى  ال مر  يصل  وقد  بالغة،  واجتماعية 

أ جل   من  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  اس تمدام  أ نه  على  الا لكتروني  ف الابتزاز  يعُرَّ المعنوي، 

أ و   مادية  منافع  على  للحصول  النساء،  من  غالبًا  الضحايا،  بنشر  معنو تهديد  التهديد  مثل  ية، 

الضرر بالضحية تلحق  قد  أ و صور  الحديثة   ،معلومات  التقنية  يس تغل  الجرائم  النوع من  هذا 

  .25لترويع الضحية واس تغلالها من أ جل تحقيق مصالح غير مشروعة 

لم   06-24قبل تعديل قانون العقوبات بموجب القانون  ف الجزائري  بالرجوع الى المشرع  

بالتشهير   التهديد  جرائم  ضمن  دراجها  با  اكتفى  بل  مس تقل،  بشكل  الابتزاز  جريمة  يتناول 

المادة   في  عليها  تغييرات   371المنصوص  أ دخل  ال خير  التعديل  أ ن  لا  ا  العقوبات،  قانون  من 

جوهرية، حيث اعتبر التهديد العنصر ال ساسي في جريمة الابتزاز، وجعل منه وس يلة لتحقيق 

غايات غير مشروعة مثل الحصول على أ موال أ و توقيع أ و محررات، أ و الاس تفادة من منفعة 
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وأ كد التعديل على أ ن التهديد يمكن أ ن   ،مادية أ خرى، أ و تحقيق أ ي غرض غير مشروع أ خر

 .شفاههيتم بأ ي وس يلة كانت، سواء كتابة أ و 

أ كثر تحديدًا لجريمة الابتزاز، حيث نص   ا لى تعريف  الفرنسي، فقد ذهب  أ ما المشرع 

س ناد وقائع قد تمس شرفه  على أ ن   فعل يقوم على تهديد شخص بالكشف عن معلومات أ و ا 

أ وراق   أ و  أ موال  بفعل معين للحصول على  القيام  أ و  أ مور سرية معينة،  فشاء  ا  أ و  أ و سمعته، 

  .26مالية أ و ممتلكات، يعُد ابتزازًا

المس تجدة، والتصدي  هذه   الجرائم  لمواكبة  الجزائري  التشريع  تطورًا في  تعكس  المقاربة 

 .لها بنصوص قانونية واضحة تحقق الردع وتحمي حقوق ال فراد

 الفرع الثاني: البنيان القانوني لجريمة الابتزاز الالكتروني   

تتكون الجريمة من ثلاثة أ ركان أ ساس ية هي: الركن الشرعي الذي س بق وأ ن تطرقنا الى  

 .اول الركن المادي والركن المعنوينلذا س نت  الجريمة،موقف المشرع الجزائري من 

  :الركن المادي   . 1

ما كتابةً أ و     شفاهه يتحقق الركن المادي في جريمة الابتزاز من خلال تهديد الضحية ا 

لكترونية أ و اس تمدام  أ و بطريقة رمزية.  مما يفهم أ ن هذا التهديد يشمل أ يضا ا رسال رسائل ا 

خاص   شكل  لتحديد  الحاجة  دون  للتهديد،  كوس يلة  مثلا  الاجتماعي  التواصل  ، لهوسائل 

أ نها   لها، والملاحظ  المكون  الا جرامي  بالسلوك  الجاني  قيام  بمجرد  تتحقق  التي  الجرائم  من  تعُد 

جرامية فعلية، مما يجعلها تصُنَّف كجريمة شكلية ويعُزى ذلك ا لى    ،دون الحاجة ا لى تحقق نتيجة ا 

طبيعة هذه الجريمة، حيث يكون الهدف من السلوك الا جرامي هو التهديد أ و الا ضرار بسمعة  

 .الضحية أ و اس تغلالها، بغض النظر عن تحقق النتيجة أ و علاقة الس ببية بين الفعل والضرر

  :الركن المعنوي   . 2

الجنائي   القصد  توافر  تتطلب  التي  العمدية  الجرائم  من  جريمة الابتزاز  في    المتمثلتعُد 

رادة الجانياتجاه   ، حيث يكون ا لى ارتكاب فعل التهديد مع العلم بجميع أ ركان الجريمة القانونية  ا 

مدركًا لدلالة عباراته أ و أ فعاله وقت ارتكاب التهديد، وأ ن تلك العبارات أ و ال فعال وفقاً لمعناها  

ثارة الرعب والخوف في نفسه، والتأ ثير على   زعاج المجني عليه، وا  اللغوي أ و العرفي قادرة على ا 

يشتر  أ ن يكون الجاني واعيًا بالنتائج التي قد تترتب على ، كما  حالته النفس ية بشكل ملحوظ

نية  يعكس  مما  ليه،  ا  بالنس بة  متوقعة  ال قل  أ و على  مقصودة  النتائج  تكون تلك  وأ ن  تهديده، 

أ  جنائية واضحة في ارتكاب الجريمة أ ن تتجه    ، بمعنى  نه في جرائم الابتزاز الا لكتروني، يشتر  
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رادة الجاني نحو تحقيق هدفين أ ساس يين: ال ول، الحصول على معلومات سرية تخص الضحية،  ا 

أ و الحصول على  لتحقيق مكاسب مادية  الضحية  ابتزاز  المعلومات في  والثاني، اس تمدام تلك 

 .27ة منفعة معينة غير مشروعة، سواء كانت مالية أ و معنوي

 الفرع الثالث: العقوبات المقررة لجريمة الابتزاز الالكتروني 

المادة   تتراوح  371وفق  الابتزازالعقوبات    المس تحدثة  لجريمة  شكلها    المقررة  في 

بين    التقليدي تتراوح  غرامة  مع  س نوات،  خمس  ا لى  س نتين  من  الحبس   200,000بين 

العقوبة في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة بنفس   500,000و دينار جزائري، كما يتم تحديد 

كما يجوز ان يحكم على مرتك ا بالحرمان من كافة الحقوق الواردة    ،العقوبة المقررة للجريمة التامة

المادة   ال قل وخمس س نوات على    14في  بعضها لمدة س نة على  أ و من  العقوبات،  قانون  من 

 . من قانون العقوبات 371حسب مضمون المادة  ال كثر

الجرائم التي تمس أ من المجتمع هذا الا جراء حرص المشرع على تعزيز الردع ضد  يعكس  

ضافية ومشددة تناسب خطورة الجريمة  واس تقراره، ا لى جانب تحقيق العدالة بفرض عقوبات ا 

 .وتأ ثيرها

   الخاتمة: 

 توصلنا الى جملة من النتائج:في ضوء ما تم تناوله في الدراسة، 

رقم   - العقوبات  قانون  تعديل  للجرائم   06-24يعد  التصدي  في  محوريًا  تطورًا 

والصور  لمعلوماتيةا المراسلات  حماية  على  اقتصرت  التي  السابقة  النصوص  قصور  عالج  ذ  ا   ،

المادة   وفق  وانتشار   ،مكرر  303والمحادثات  التكنولوجية  الوسائط  اس تمدام  تسارع  ومع 

المواد   الرقمية، جاءت  الماسة    5مكرر    333و  4مكرر    333الا ساءة  الجرمية  ال فعال  لتحديد 

ذاعة الصور، نشرها، أ و التهديد باس تمدامها كما شدد المشرع على    ،بالخصوصية، بما في ذلك ا 

 .الطابع العمدي للجريمة وضرورة توافر القصد الخاص المتمثل في الا ضرار

طار العلاقات ال سرية    5مكرر    333أ ضافت المادة   - بعُدًا جديدًا لحماية الضحايا في ا 

ذ شددت العقوبات على نشر أ و التهديد بنشر صور   للطرف ال خر أ ثناء    خادشهأ و الزوجية، ا 

مما   انتهائها،  بعد  أ و  الجزائريالعلاقة  التشريع  اهتمام  العلاقات    يؤكد  الكرامة وحرمة  في صون 

 .العائلية
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انعدام يعد   - لقيام الركن المادي لجريمة القذف، ويؤدي  أ ساس يًا  العلنية شرطًا  عنصر 

توسعت   وقد  علني،  غير  جريمة سب  ا لى  وتحويله  كقذف  الفعل  تكييف  ا سقا   ا لى  العلنية 

يعكس  مما  الحديثة،  التكنولوجية  الس ياقات  لتشمل  العلنية  تناول صور  القانونية في  النصوص 

 تطور المشرع في استيعاب ال شكال الجديدة للجريمة في العصر الرقمي.

كرامة  - حماية  تس تهدف  التي  الجرائم  من  الجزائري  التشريع  في  السب  جريمة  تعُتبر 

ثلاثة:   أ ركان  توافر  لقيامها  وتشتر   شأ نه،  من  تقليل  أ و  ساءة  ا  أ ي  من  واعتباره  الا نسان 

بناءً   ال دلة والوقائع  تقييم  تقديرية في  القانون القاضي سلطة  الشرعي، والمادي، والمعنوي. يمنح 

جوهريًا في   دورًا  يلعب  العلنية  عنصر  أ ن  ا لى  الا شارة  مع  حالة،  بكل  المحيطة  الظروف  على 

 .بعض الحالات، لكنه ليس شرطًا مطلقاً لا ثبات وقوع الجريمة

بعدًا تشريعيًا جديدًا يهدف ا لى مكافحة ال فعال المسيئة    6مكرر    333المادة    أ ضافت -

الرقمية الوسائط  ال داب  ،  عبر  "انتهاك  قسم  ضمن  المادة  هذه  دراج  ا  أ ن  يلاحظ  ذلك،  ومع 

من   كجزء  الا لكتروني  السب  أ فعال  تصنيف  يمكن  حيث  الجدل،  بعض  يثير  قد  العامة" 

الاعتداءات الماسة بالشرف والاعتبار والحياة الخاصة لل شماص، وليس فقط كمسأ لة مرتبطة 

العامة ا لى مراجعة تصنيف الجرائم الا لكترونية بما يتماشى   ،بال داب  هذا يعكس حاجة مس تمرة 

 خصوصيتها.مع 

الفعل الجوهري المشكل لجريمة الابتزاز   - المشرع الجزائري جعل من التهديد بطلب 

المس تحدثة   الجرائم  من  تعد  لهذا  الكترونية،  وسائط  عبر  تنفيذها  تم  حال  في  العقوبة  وشدد 

تعديل   المادة  06_24بموجب  مضمون  من  ويفهم  التهديد    6مكرر    333،  بين  ساوى  أ نه 

المادة   الوارد في  جريمة   371والابتزاز  وليس  للابتزاز  ماديًا  عنصراً  يعُد  التهديد  فعل  أ ن  رغم 

    .مس تقلة، مما يس توجب مراجعة دقيقة للنصوص لضمان وضوحها

المعلوماتية  ول الخصوصية  تحترم  فعالة  عدالة  أ خرى  ضمان  جهة  ومن  جهة،  تدعم  من 

 :، نقترح بهذا الصددالاس تقرار الرقمي في الجزائر

العمل على تعزيز القدرات التقنية للجهات المختصة، وتوفير التدريب المس تمر لل جهزة  .1

في   التكنولوجي  التطور  لمواكبة  وال منية  بالخصوصية القضائية  والماسة  عموما  الرقمية  الجرائم 

 . خاصة
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أ ن   .2 ننكر  رقم  لا  العقوبات  قانون  حماية  جاء    06-24تعديل  لتكريس  فعلية  بخطى 

لكن المعلوماتية،  للخصوصية  المراسلات   هجزائية  حساب  على  الصورة  حماية  على  أ كثر  ركز 

الاصطناعي   الذكاء  مواجهة  في  الجزائي  القانون  تحديات  أ خر  على  يش تمل  لم  كما  والمحادثات، 

وتغيير   تحريف  من  عنها  ينجر  وما  التقنية  هذه  باس تعمال  والصورة  الصوت  على  كالاعتداء 

 .وتداول

ن   .3  باعتبارها أ خطر الجرائم انتهأكا للخصوصية فه ي   جريمة الابتزاز الا لكترونيمواجهة  ا 

التقليدية،   العقوبات الجزائية  يتجاوز  ال بعاد  ا لى استراتيجية  حيث  تتطلب نهجًا متعدد  تحتاج 

 .شاملة تجمع بين التوعية المجتمعية والتشريعات الرادعة

تتمثل الخطوة ال ولى في تعزيز الوعي بخطورة الابتزاز الا لكتروني، لتشجيع الضحايا   .4

أ و  الفضيحة  الا بلاغ بسبب الخوف من  أ و الامتناع عن  المبتزين  على عدم الانصياع لمطالب 

، ويتطلب ذلك نشر ثقافة قانونية وأ خلاقية تحفز ال فراد على التصدي لهذه الجرائم بحزم  ،العار

ل  المس تمر  التحديث  هو  الثانية  الخطوة  للتكنولوجيا   لتشريعات أ ما  السريع  والتطور  يتماشى  بما 

وتوفير  المعلوماتية،  الخصوصية  تنتهك  التي  الجرائم  صور  جميع  تغطي  واضحة  نصوصًا  لتشمل 

 . ومساعدتهم وحمايتهمبرامج حماية للضحايا تضمن سرية بيايتهم 

عبر    .5 تتم  ما  غالبًا  وأ نها  الجرائم، خاصة  مرتكبي هذه  لملاحقة  الدولي  التعاون  تعزيز 

 .الحدود الوطنية
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